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  ةـــمــاتــــــــخ

  
 
 
 

 الحكم لحجیةفیھ إھدار  البطلاننتیجة ھامة مفادھا أن عدم الاعتداد بحكم  الىل مما سبق نتوص

فمن غیر التحكیم، معین وقضاء مقر الخضوع للقانون اختارت  التيلإرادة الأطراف  بالنظر القضائي

فیھا أمام الطعن بتقریر  السماحمن كان لابد لذا مشوبة بعیب تحكیمیة الاعتراف وتنفیذ أحكام المقبول 

الفعالیة مع ضرورة إعطائھ الدولیة الاختصاص لمعاییر قضاء مختص محدد ومعروف سلفا وفقا 

مبادئ ل تشكالتحكیم لأحكام القوانین الوطنیة المنظمة علیھ ل ومما لا شك فیھ أن ما تشتمالدولیة، 

للبطلان على معاییر ل نیویورك وجنیف تشتمخاصة اتفاقیة الاتفاقیات الدولیة كما ان للبطلان عامة 

على نفس  اشتمالھاوھو ما یعكسھ القوانین الوطنیة عند صدور  البالغالأثر  لھاكان دولیا معترف بھا 

أمر  المقردولة لرقابة التحكیم وھنا یظھر جلیا بأن خضوع أحكام للبطلان، تقریبا كأسباب لمعاییر ا

 لشروط وفقاالمتنازعة الأطراف ل من قب الیھ الموكولة مةبالمھ المحكممن قیام  للتثبتضروري 

یتضمنھا التي  الشروطلاسیما استیفاء كافة الحكم، صدور لغایة واحترام كافة الإجراءات  المتطلبة

  .تنفیذه فیھا المطلوب الدولةقانون 

 
 

  الطابعالإداریة ذات العقود في التحكیم على اتفاق القانون الواجب التطبیق بروز مشکلة 

اللجوء الیه لحل المنازعات طریقا بدیلا یمکن التحكیم أصبح فیها اللحظة التي منذ الدولي 

طویلة بسبب حظر اتفاق الظل لفترة في المسالة بعد أن ظلت هذه العقود تکتنف هذه التي 

  .ومصرالجزائر في فترة سابقة على غرار الدول من العدید الإداریة في العقود في التحكیم 
 

  ل عن إعماالمحكمون انصرف فیها البحث أوردنا بعضها في التي والتحكیم أن أحکام

من کون هذا الرغم على المتنازعة لیحكم العقد، الأطراف ل من قبالقانون المختار قواعد 

قواعد قانونیة غیر له خصصت الذي الإداري والعقد تعرف نظریة القوانین التي الأخیر من 

  .القانون الخاصفي أحکام مالوفة 
 

  وجود في لها یسبق لم تجمع في طیاتها شروطا حدیثة الطابع الدولي الإداریة ذات العقود أن

کما أنها تثیر العقد، وثبات الثبات التشریعي وشرطي التحكیم الإداریة على غرار العقود 

وهو ما یتنافى مع العقود الوطنیة على خلاف النزاع على القانون الواجب التطبیق مشکلة 

  .الإداريلنظریة الموضوعیة للعقد العام الإطار 
 

  إلا الشروط المستحدثة من تضمنها هذه الرغم على الطابع الدولي الإداریة ذات العقود أن

علیها الجزاءات المنصوص تتضمن ل لا تزاللعقد لكونها الإداري الطابع تؤثر على  لمأنها 
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ل المتعاقد یوتحمالضمان، ومصادرة مبلغ العقد من فسخ الصفقات العمومیة في قانون 

  .لمترتبةاالمالیة الأعباء المقصر 
 

  إلا أنه بالنظر لتدویلها صفة خاصة الطابع الدولي لها الإداریة ذات العقود من أن الرغم على

وهو ما یتفق مع الإطار العقد على القانون الوطني الإفلات من تطبیق ذلك لا یترتب على 

هو تطبیق للاطراف به لسماح االإداري کما أن أقصى ما یمکن الموضوعي لفكرة العقد 

  .القانون الجزائريالآمرة في القواعد اختیارهم على نحو لا یتعارض مع 

  تورد نصوصا قانونیة تبین کیفیة لم والإداریة المدنیة أحکام قانون الإجراءات

منازعات ل لحل کطریق بدیالمتعلق بالتحكیم في شقها ، منه 1006المادة تطبیق أحکام 

الذي والقانون المصري على خلاف النظر للطابع الخاص لهذه العقود، الصفقات العمومیة ب

على إضافة فقرة ثانیة لأحکام الاولى وفي مادته  1997  لسنة 9 رقم القانون قام بموجب 

على الموافقة تتم بها الكیفیة التي  تبین، التي 1994 لسنة  27رقم القانون من  المادة الاولى

الإداریة یکون العقود منازعات بالنسبة الى و:" علىتنص فیها حیث التحكیم إدراج شرط 

بالنسبة للاشخاص اختصاصه یتولى أو من الوزیر المختص بموافقة التحكیم الاتفاق على 

  ."ذلكولا یجوز التفویض في العامة، الاعتباریة 

 
 

  الأصلي هو إمکانیة العقد عن التحكیم اتفاق استقلالیة تترتب على التي أحد أهم الآثار

ل عن کل ومستقل ب، الأصليله العقد یخضع الذي آخر غیر التحكیم للقانون ع اتفاق خضو

  .القوانین الوطنیة
 

  الهیئات والدولة عدم أهلیة النظام العام الدولي یعد یعتبر من لم الإجرائیة بالنسبة للقواعد

من كثیر الأثارت المسالة التي وهي المستوى الداخلي، على التحكیم لإبرام اتفاقیات العامة 

أو مؤسسات عمومیة ل کانت فیها دوالتحكیمات التي کما في أغلب الجزائر في الجدل 

  .عربیة طرفا
 

  الإداریة العقود على القواعد العبر الدولیة تنجر عن تطبیق التي الأساسیة المشكلة نرى بأن

، لأخیرةاالمساس بالطبیعة الخاصة لهذه هو الفقهاء نادى بها بعض الطابع الدولي التي ذات 

 لوحتى والعقود، من النوع خصوصیة هذا تلاؤم کافیة دولیة وکذا عدم وجود قواعد عبر 

في قانون القواعد القانونیة في النقص على أساس تغطیة القواعد بتطبیق هذه المحكم قام و

الخصوص النظام العام یتعین علیه أن یراعي على وجه المحكم فإن الدولة المتعاقدة 

  .الدولةفي قانون هذه التطبیق الضروري ذات خلیة القواعد الداو
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  لإرادة لحجیة الحكم القضائي بالنظر فیه إهدار البطلان نرى أن عدم الاعتداد بحکم

المقبول فمن غیر التحكیم، معین وقضاء مقر الخضوع للقانون اختارت التي الأطراف 

فیها الطعن بتقریر ح السماکان لابد من لذا مشوبة بعیب تحكیمیة الاعتراف وتنفیذ أحکام 

مع ضرورة الدولیة الاختصاص لمعاییر أمام قضاء مختص محدد ومعروف سلفا وفقا 

لأحکام القوانین الوطنیة المنظمة علیه ل ومما لا شك فیه أن ما تشتمالفعالیة الدولیة، إعطائه 

خاصة اتفاقیة نیویورك الاتفاقیات الدولیة کما أن للبطلان مبادئ عامة ل تشکالتحكیم 

عند صدور البالغالأثر لها کان دولیا معترف بها للبطلان على معاییر ل وجنیف تشتم

وهنا للبطلان، تقریبا کأسباب لمعاییر على نفس الها وهو ما یعکسه اشتماالقوانین الوطنیة 

من قیام للتثبت أمر ضروري التحكیم لرقابة دولة المقر یظهر جلیا بأن خضوع أحکام 

واحترام للشروط المتطلبة وفقا المتنازعة الأطراف ل من قبلة الیه المحكم بالمهمة الموكو 

الدولة یتضمنها قانون الشروط التي لاسیما استیفاء کافة الحكم، صدور لغایة کافة الإجراءات 

 .تنفیذه فیهاالمطلوب 

 
 

  الاقتراحات: ثانیا
 

بالغة عنایة تولي أن الطابع الدولي الإداریة ذات العقود في الدول المتعاقدة یتعین على 

یسمح التحكیم في مضمون شرط الثغرات لأن وجو بعض التحكیم یتم إعداد شرط للصیاغة التي 

 .المماطلةوبالمراوغة الآخر للطرف المتعاقد 

المحكمین الأجنبي معها على حسن اختیار المتعاقد مع ل أن تعمالدول المتعاقدة یتعین على  

الكفاءة بحیث یکونون ممن یتوافرون على كیم، التحعلى النزاع المعروض سیفصلون في الذین 

أثبت وجود التحكیمیة جسدته مختلف الأحکام الواقع العملي الذي لأن الحیاد والاستقامة والخبرة و

  .الیهاانتهوا الحلول التي في المحكمین تعسف من جانب بعض 
 

  على التحكیم أو هیئة ل المحكم من قببالنظر للاهمیة البالغة للقانون الواجب التطبیق

للعقد الإداریة السمة قد یؤثر سلبا على الذي والطابع الدولي الإداریة ذات العقود منازعات 

معها یتعین أن یتم المتعاقد من الامتیازات في مواجهة العدید الإدارة لجهة توفر التي و

أو في التحكیم دقیق في اتفاقیة ل صراحة وبشکالعقد على ن الواجب التطبیق القانو تحدید 

الإداریة ل العقود من قبیالعقد وأن ینص صراحة فیها على أن هذا الیه تستند الوثیقة التي 

  .التجارأو قانون الدول المتحضرة علیها في المحكمین للقواعد المتعارف تطبیق لتفادي 
 

 عن التحكیم الصادرة تحترم تعهداتها وأن تقوم بتنفیذ أحکام  یتعین على جهة الإدارة أن

أو القضائیة عرقلة تنفیذها وألا تتمسك بحصانتها ل طواعیة وأن لا تحاوالهیئات التحكیمیة 
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الشركات مصداقیتها في تعاملاتها مع الدولة إفقاد ذلك لأن من شأن التنفیذ حصانتها ضد 

الأجنبیة الأخرى من الشركات شرة في عزوف سببا مبال سیشکالذي والمستثمرة الأجنبیة 

  .الدولسلبي على اقتصادیات هذه ل معها ما سیؤثر بشکالتعاقد 
 

  بمعرفة ذلك ول للقضاء الوطني کطریق بدیالتحكیم في الخطر جوانب معالجة یتعین

المحكمین من ل وإعداد جیالتحكیم وأن یهتم بتدریس ، یتم بها هذا الأخیرل التي الأصو

حتى تکون هذه النظام بهذا المهنیین وتدریب وتوعیة ، الأکفاءالمفاوضین والمحامین و

الدول النامیة لقضایا التحكیم فما خسارة بعض التحكیم، نظام ل على معرفة بتفاصیالخبرات 

جید ل بشکالعقود یتم فیه إعداد الذي لم والنظام هذا ل معرفتها بقواعد وأصولعدم إلا نتیجة 

  .المستندات بالشكل المطلوبوإعداد فاع الدیتم فیها لم ودقیق و
 

  لصدد بهذا االمؤتمرات الدولیة المتعلقة والمجامع في الدول العربیة المشاركة یتعین على

  .أن تکون مساهما فاعلا ومؤثرا لا مجرد تابع ومنقادلها وتوحید رؤاها سلفا حتى یتسنى 
 

  منالمال العام التحقق فاظا على وحالطابع الدولي الإداریة ذات العقود في الدولة یتعین على 

وهذا المناقصة الإعلان عن ل قبالمشروع على المالي اللازم للانفقاقمدى توافر الاعتماد 

  لعدمتفادیا 

 
 

بالمال العام سیلحق الذي ول في تنفیذ الأعماالتاخر ین الأجانب ومن ثم المتعاقددفع مستحقات 

  .التاخرعن للمطالبة بالتعویض  التحكیمالأجنبي المتعاقد أضرار لاسیما عندما یلجأ 

 العقد ضمن التحكیم المدرج یفهم ضمنیا أن الصفقات العمومیة استقراء أحکام قانون ل من خلا

بالنظر لما والصفقة، قانونا باعتماد الجهات المختصة لا تکون نهائیا إلا إذا وافقت علیه 

یمکن أن تکون سلبیة التي الإداریة والعقود من آثار على التحكیم یترتب على إدراج شرط 

نرى أنه الیها، تستند الوثیقة التي أو العقد دقیق في ل یتم صیاغتها بشکلم ما إذا حالة في 

تضمن أن لا ) الجهات السابقةغیر موافقة (أخرى الیات أن یقوم بإیجاد المشرع کان على 

لأحکام نیة الصیاغة القانو بصفة عامة بسبب عدم دقة الدولة آثار سلبیة على التحكیم یکون 

على إنشاء هیئة تتکون من خبراء قانونیین واقتصادیین بالنص کأن یقوم مثلا التحكیم اتفاقیة 

الصفقة أن یتم اعتماد ل قبذلك علیها والموافقة سیتم التحكیم التي في اتفاقیات بالنظر تختص 

ئها على تکوین أعضاالعمل وجه یتعین ل بأکملمهامها ولأداء هذه الأخیرة ، بصفة نهائیة

  .تربص أولالفترة وإخضاعهم 
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  ل وزیر بمرسوم یوقع علیه کالوزراء مجلس ل من قبالموافقة ونرى أنه یتعین أن تصدر

التوریدات ول العامة فیما یتعلق بعقود الأشغاذلك ول حسب الأحواالوزیر المختص أو المالیة 

دیریة التحكیم المفیجب أن یناقش مجلس بالمدیریات أما إذا تعلق الأمر الخاصة بالدولة 

 .الوزیر المختصویوافق علیه 

  بتفویض صلاحیاتها السلطات السابقة ي على إمکانیة قیام أي سلطة من المشرع الجزائرنص

، وتنفیذهاالصفقات بتحضیر الصفقة الى المسؤولین المكلفین على ل الموافقة النهائیة في مجا

ذلك لأن من شأن الطابع الدولي  الإداریة ذاتالعقود في التحكیم أمر خطیر جدا في اتفاق 

المساس من شأنه الذي والعقود من النوع على هذا القانون الوطني أن یؤدي لاستبعاد تطبیق 

لاسیما وأن تشکیلتهم تتضمن أعضاء وجودهم ضروري للعقد، الإداریة بالسمة مباشر ل بشک

  .كیمالتحوإتمام تراتیبها غیر أنها لا تتضمن مختصین وخبراء في لتحضیر الصفقة 

  أوردنا التي عرضت علیها والقضایا التي من العدید في التحكیم کرسته أحکام بالنظر لما

اختاره القانون الذي في الثغرات کلما صادفت بعض التحكیم أمثلة عنها في دراستنا 

، یةلحكم العلاقة العقدبما تراه ملائما له فإنها تستبدالتحكیم الأطراف من وجهة نظر محکمة 

بأحکام قواعد تختارها هذه التحكیم من طرف هیئة دولة الزامها وحتى تتفادى أیة وفي رأینا 

نظمت النصوص القانونیة التي هو نصها صراحة في لحكم العلاقة التعاقدیة، الأخیرة 

یتم تطبیق القانون الواجب التطبیق وجود نقص في أحکام حالة على أنه في التحكیم 

اللجوء یتم بالغرض عدم إیفاء هذه الأخیرة حالة وفي ، القانونالاحتیاطیة في ذات المصادر 

   .ملائمةالتحكیم تراها هیئة التي والأعراف القانون قواعد الى 
  

  في التحكیم إدراج شرط اللجوء الى من الهدف هي النزاع في السرعة في الفصل کانت لما

وإن کان نرى ، من الأسباب الأخرىلجملة بالإضافة الطابع الدولي الإداریة ذات العقود 

رغبة الحریة للاطراف تارکا لها خلاالحكم التحكیمي یحدد ابتداء مدة یعین إصدار المشرع لم 

أقصى ل تحدید أجالمستحسن إلا أنه کان من المتعاقدة، منه في تجسید مبدأ حریة الأطراف 

الضرورة ذلك متى اقتضت االمدید مع إجازة ، أشهر مثلا 4 لمدةلا یتعین تجاوزه ویکون 

  .المدة الاولىوأن لا تتجاوز هذه الأخیرة للتمدید حدة وتحدید مدة والمرة و
 

  أن یقوم بتحدید الحكم، بتفسیر المحكم بعد نصه على إمکانیة أن یقوم المشرع یتعین على

یتعین على السیاق کما أنه وفي ذات ، وهو ما أغلفهله معین یتعین علیه إصداره خلال أج

التي والإغفالات المادیة بإصدار تصحیح الأخطاء كم المحأن یحدد مدة یلتزم فیها المشرع 

  .تشوبه
 

  البطلان أهمیة في ترتیب الحالات نرى أنها من أکثر ل خالة ي أغفالمشرع الجزائرنرى أن

لأن ، تم اختیاره بناء على اتفاق الأطرافالقانون الواجب التطبیق الذي استبعاد خالة وهي 
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من حیث بالغة، ذو أهمیة الطابع الدولي ة ذات الإداریالعقود على القانون الواجب التطبیق 

على البطلان ومن ثم فترتیب الخ، ....التكییفعلى هذا المترتبة وکذا الآثار العقود تکییف 

کرست مبدأ حریة الأطراف التحكیم یعد نتیجة حتمیة لأن أحکام القانون المختار استبعاد 

نص على المشرع أن و لمستحسن لاکان من له وحمایة القانون الواجب التطبیق في اختیار 

ینص على المشرع لم کما أن التحكیم، أو هیئة ل المحكم من قبالقانون المختار استبعاد خالة 

في للطعن کسبب المحمة قد یقع على أحد أعضاء الذي غیر مشروع التاثیر وجود اخالة 

  .الدوليالطابع الإداریة ذات العقود مع أن الأمر وارد لاسیما في الحكم التحكیمي، 
 
 
  
  


